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الدوائــر  فــي  الخدمــات  تحويــل  إن 
والمؤسســات الحكوميــة إلــى خدمات 
ذكية هو مشروع وطني بالغ الأهمية له 
انعكاس مباشر على المتعاملين من حيث 
تقديم الخدمــات الذكيــة ذات الكفاءة 
العاليــة وتوفير الوقــت والجهد وتعزيز 
الرضــا والســعادة لديهــم.  مســتويات 
وكانت دولــة الإمارات مــن بين الدول 
الســباقة في تبني مفهوم التحول الذكي 
وتطبيقــه نظراً لأبعاده الإيجابية ســواء 
على مستوى المؤسسات أو المتعاملين، 
حيــث حرصــت مختلــف المؤسســات 
الحكومية في الدولة إلى تبني هذا النهج 
وتحويــل خدماتها إلى خدمات ذكية من 
أجــل التركيــز على جوانــب أخرى في 

أعمالها وزيادة الإنتاجية. 
إلــى  الإمــارات  دولــة  ووصلــت 
مســتويات متقدمــة في هــذا الإطار، 
حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، في شــهر أكتوبر مــن عام 2013 
عن مشــروع تحويل دبــي إلى «مدينة 
ذكية»، حيث يتــم إدارة كافة مرافقها 
وخدماتها عبر أنظمــة إلكترونية ذكية 
ومترابطة. كما أطلق ســموه في شــهر 
مايو من العام نفســه مبادرة الحكومة 
الذكية، من أجــل الخدمات الحكومية 
للجمهــور حيثما كانــوا ومن أي مكان. 
ولتعزيــز مكانة إمارة دبــي في مجال 
التحول إلى مدينة ذكية، كان لا بد من 
إنشــاء كيان يعنى بهــذا الجانب. ومن 
هنا، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (29) 

لسنة 2015 بإنشاء «مكتب مدينة دبي 
الذكية». 

ويتمتع المكتــب بالمهام والصلاحيات 
التــي تكفل له تحقيــق أهدافه، حيث 
يتولى وضع السياسات العامة والبرامج 
الاستراتيجية والمبادرات على مستوى 
إمــارة دبي فيمــا يتعلــق بتكنولوجيا 
المعلومــات والحكومــة الذكيــة، بما 
يضمــن التحــول الذكي واســتمرارية 
الإبداع والابتكار في هذا المجال. كما 
يعمل المكتب أيضاً على توفير القيادة 
والتوجيــه، والإشــراف علــى عمليات 
التحول الذكــي، وكل ما يتعلق بتقنية 
المعلومــات فــي الإمــارة.   ومن بين 
المهام التي يضطلــع بها المكتب أيضاً، 
إنشــاء بوابة ذكية للتطبيقــات الذكية 
لتســهيل  الذكــي  التحــول  وعمليــات 
تطويرها، ووضع مؤشرات الأداء لقياس 

مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة 
والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع 

والمعايير الداعمة للتحول الذكي.

ويأتــي إصــدار قانون إنشــاء «مكتب 
مدينــة دبي الذكية» في إطار ترســيخ 
لتنظيم  المؤسسية والتشريعية  الأسس 
وإدارة اســتراتيجية تحويــل دبي إلى 
إدارة  يضمــن  وبمــا  ذكيــة،  مدينــة 
كافة مرافقهــا وخدماتهــا عبر أنظمة 
وبمــا  ذكيــة ومترابطــة،  إلكترونيــة 
يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم في تسخير 
التكنولوجيــة  والوســائل  الســبل  كل 
الناس، ورغبته  لراحة وإسعاد  الحديثة 
في أن يــرى حكومة تخــدم المواطن 
على مــدار الســاعة، وأن تذهب إلى 
المواطــن فــي كل الأوقــات وفي أي 

مكان في العالم. أصــدر المغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد بن ســعيد آل 
مكتوم حاكم دبي، في أوائل الســتينيات، قراراً بإنشاء دوار 

الســاعة والذي يعد معلماً من معالــم دبي. ورمزاً للابتكار 
حيث كان التصميم ســابقاً لعصره ويعد من بين أجمل 17 
برجاً للســاعات في العالم بحسب تصنيف صحيفة تلغراف 

البريطانية.

 

يعتبر الابتكار من أهم المؤشــرات التي 
أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار لدى الجهات 
المتخصصة بإصدار تقارير التنافسية على 
المســتوى الدولي، لذلك اعتبرت العديد 
من الدول الابتكار مقياساً للتقدم، وسبباً 
لجــذب الاســتثمارات، ومحفــزاً لإبداع 
في جميــع المجالات، وفــي هذا الإطار 
وإيمانــاً مــن القيــادة الرشــيدة لدولة 
الإمــارات العربية المتحدة بأن الإنســان 
هو رأس مالها الحقيقي، وأن بناءه يسبق 
البنيــان، وأن العلــم والمعرفة من أهم 
أصولها وسر حضارتها، وأن الانفتاح على 
حضارات العالم والاســتفادة من تجارب 
من ســبقها هو مفتاح قوتها، فقد وجهت 
الحكومة بالاهتمــام بالابتكار وبأصحابه، 
بــأن جعلت من الابتكار قيمة مضافة لها 
وزنها في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع 
ككل، علــى اعتبــار أن الابتــكار لم يعد 
خيــاراً وإنما أصبح ضرورة، وذلك ســعياً 
تنافســيتها ووضــع بصمتها  منها لتعزيز 
على خريطــة العالم فــي كل المجالات 
والمياديــن، وبذلــك وضعــت الابتــكار 
أحد المحــاور الأساســية لرؤيتها 2021، 
واعتمدت شــهر فبراير من كل عام شهراً 
للابتكار، وســنت العديد من التشريعات 
على المســتوى الاتحادي والمحلي التي 

تحفز على الابتكار وتشجع المبتكرين.
يقــول إيــاد محمد طنش المستشــار 
القانونــي في اللجنة العليا للتشــريعات: 
يمكــن تعريــف الابتــكار بأنــه توجيه 
القــدرات العقلية وتســخيرها في إيجاد 
فكرة جديدة، قابلــة للتطبيق، ومن هذا 
التعريف، يمكننا القول، إن للابتكار علاقة 
وثيقــة بالتشــريع، باعتباره عمــلاً فكرياً 
خلاقــاً، يحــاول وضع الحلول للمشــاكل 
والتحديــات التي يعاني منهــا المجتمع، 
وكذلك تبني المبادرات والسياسات التي 
تطلقها الحكومة في شــتى المجالات من 
خلال قالب قانوني واضح وبســيط، قابل 

للتطبيــق، وفاعــل في تحقيــق الغايات 
المرجوّة منه.

ويتابع: فــي إطار هذا المفهــوم للابتكار، 
بذلت الدولة، من خلال تفكيرها الاستباقي 
جهــوداً كبيرة في إنشــاء بنية تشــريعية 
حديثــة متينــة ومرنة، تهدف إلــى توفير 
بيئة مؤسســية حاضنة ومحفــزة وداعمة 
للابتكار، وتشجيع أعمال البحث والتطوير 
في مجالات الابتكار، وتأســيس بنية تحتية 
تكنولوجيــة في معظم القطاعات الحيوية، 
مــن خلال إنشــاء مجتمعــات ومجمعات 
ومناطــق مخصصة للابتــكار، وإيجاد مناخ 
مناســب لبنــاء الشــراكات مــع القطــاع 
الخــاص من أجــل تحفيز أشــخاصه على 
إنشــاء مراكز الابتــكار والبحــث العلمي، 
أنــواع التكنولوجيا، وكذلك  وتبني أحدث 
تشــجيع ودعم الشــركات الوطنية لتنمية 
منتجاتها وخدماتها بطريقة مبتكرة، إضافة 
إلــى جعل الدولــة مركزاً عالميــاً لاختبار 

الابتكارات الجديدة.

ونستعرض أهم التشريعات التي صدرت 
في شــأن تعزيــز منظومة الابتــكار على 

مستوى حكومة دبي: المرسوم رقم (25) 
لسنة 2000 بإنشاء جائزة حمدان بن راشد 
لــلأداء التعليمي المتميــز، التي من أهم 
أهدافها تشــجيع روح المبادرة والابتكار 
في جميع المجالات العلمية والمساهمة 
في توفير بيئة وظروف تربوية وتعليمية 

حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار.
والقانون رقم (4) لســنة 2003 بإنشاء 
مُجمّــع الصناعــات الوطنيــة، الــذي من 
أهــم أعمالــه وأنشــطته إنتــاج النماذج 
الأوليــة مــن الابتكارات، كذلــك القانون 
رقم (23) لســنة 2009 بشــأن مؤسســة 
محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة، التي من أهم مهامها وضع 
لترخيص  اللازمــة  والمعاييــر  الشــروط 
مراكز حاضنات الأعمال، بما يتناســب مع 
احتياجات روّاد الأعمال، ويُسهم في دعم 

جهود الابتكار والإبداع في الإمارة.
كما صدر المرســوم رقم (34) لســنة 
2011 بإنشــاء جائزة الإمارات التقديرية 
للبيئــة، والتــي من أهــم أهدافها تحفيز 
البحــث  علــى  والمؤسســات  الأفــراد 
والابتــكار الذي يوفر حلولاً للمشــكلات 
البيئيــة أو يســهم فــي ترســيخ مفهوم 
استدامة التنمية، وصدر أيضا القانون رقم 
(10) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الجليلة 

لدعــم التعليم والأبحاث فــي المجالات 
الطبيــة، التي من أهم أهدافها تشــجيع 
الباحثين، ودعم قدراتهم على الابتكار في 

المجالات الطبية المتخصصة.
ومــن هــذه التشــريعات التــي تعزز 
منظومــة الابتكار على مســتوى حكومة 
دبــي، القانــون رقــم (15) لســنة 2014 
بشــأن المجمعــات الإبداعية فــي إمارة 
دبــي، الذي يعد من أهم أهدافه الارتقاء 
بمكانة الإمارة وتعزيز قدرتها التنافســية 
وجهــة إقليمية وعالمية في مجال الإنتاج 
للمنتجــات  مركــزاً  وجعلهــا  الإبداعــي 
الإبداعية، والقانون رقم (17) لسنة 2015 
بإنشــاء مركــز محمد بن راشــد للفضاء، 
الذي من أهــم أهدافه تشــجيع الإبداع 
والابتــكار التقني في مجال قطاع الفضاء 
والعلــوم الأخــرى ذات العلاقــة، ودفع 
عجلة التنمية المســتدامة في بناء اقتصاد 
المعرفة، والقانون رقم (18) لسنة 2015 
بشأن مؤسســة الإمارات للعلوم والتقنية 
المتقدمة، والتي مــن أهم أهدافها دعم 
التطــور العلمــي في الدولــة، من خلال 
تشــجيع الإبداع والابتــكار العلمي لدى 
المواطنين. كذلك القانون رقم (19) لسنة 
الذي  المســتقبل،  بإنشــاء متحف   2015
يهــدف إلى دعــم توجهــات الدولة في 

تعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز 
على الابتــكار، تتلاءم مع متطلبات الجيل 
الجديــد في بناء مدن المســتقبل الذكية 
وتعــزز مكانــة الدولة في تبنــي الأفكار 
والمبــادرات المبتكرة، والمســاهمة في 
بناء اقتصــاد قائم على المعرفة والابتكار 
والتفكيــر المســتقبلي. وهنــاك القانون 
رقم (26) لســنة 2015 بشأن تنظيم نشر 
وتبــادل البيانــات في إمــارة دبي، الذي 
يضع حجر الأساس التشريعي لبناء مدينة 
دبــي الذكية وبناء اقتصــاد رقمي جديد 
بالشــراكة مــع القطاع الخــاص، ويعمل 
على ترســيخ ثقافــة الإبداع، والإســهام 
فــي دعم المبــادرات الابتكارية التي من 
شــأنها تحقيق رفاهية العيش ومقومات 
النجاح فــي المجتمع، إضافة إلى القانون 
رقــم (29) لســنة 2015 بإنشــاء مكتب 
مدينــة دبــي الذكيــة، الــذي مــن أهم 
أهدافه رســم السياسات العامة والخطط 
الاســتراتيجية والمبادرات على مســتوى 
الإمارة في ما يتعلــق بتقنية المعلومات 
والحكومــة الذكيــة، بما يضمــن التحول 
الذكي واســتمرارية الإبداع والابتكار في 
هذا المجال واستحداث الخدمات الذكية 
المبتكرة وتطويرها. كما صدر المرســوم 
رقــم (36) لســنة 2015 بإنشــاء جائــزة 
محمد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفة، 
التي مــن أهــم أهدافها تحفيــز الأفراد 
والجهات العامــة والخاصة داخل الإمارة 
وخارجها على الإبداع والابتكار وإرســاء 
بناء  المعرفة والمســاهمة فــي  دعائــم 
اقتصاد المعرفة على المســتوى المحلي 
الثقافة  وتعميــق  والدولــي  والإقليمــي 
المعرفيــة، والمرســوم رقم (18) لســنة 
2016 بإنشــاء جائزة حمــدان بن محمد 
للابتكار فــي إدارة المشــاريع، التي من 
أهم أهدافها تطوير المشــاريع من خلال 
ابتكار حلــول ذكية ومســتدامة وتكريم 
المبدعيــن والمبتكريــن المتميزيــن في 
إدارة المشــاريع على المســتوى المحلي 

والإقليمي والدولي.

اتخــذت الإمارات بشــكل عام، ودبي بشــكل خــاص، العديد مــن الإجراءات 
والتدابيــر اللازمة لمواجهة الوتيرة المتســارعة للتطور التكنولوجي والمعرفي 
الذي يشــهده العالم، حيث أصبحت تشــريعاتها تتواءم إلــى حد كبير مع تلك 
التطورات من خلال إدماج المعطيات التقنية المتطورة الجديدة والانعكاســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية لها في التشــريعات الصــادرة عنها، وذلك 
مــن خلال صياغة الأطر القانونيــة اللازمة لتوفير البيئة الحاضنة لتنظيم صناعة 
الابتــكارات من كل النواحي، واضعة نصب عينيها رفاهية وإســعاد المواطنين 

والمقيمين والزائرين.
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يهــدف القانون رقم «26» لســنة 2015 بشــأن 
تنظيــم نشــر وتبــادل البيانات في إمــارة دبي، 
الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تمكين 
الإمارة مــن تحقيق رؤيتها في جعل دبي مدينة 
ذكية، وإدارة بيانــات دبي وفق منهجية واضحة 
ومحددة، تتفق مع أفضل الممارســات العالمية، 
وتحقيــق التكامل والتناغم بيــن الخدمات التي 
تقدمهــا الجهات الحكوميــة الاتحادية والجهات 
الحكومية المحلية، إلى جانب الاســتفادة المثلى 
مــن البيانات المتوفــرة لدى مــزودي البيانات، 
وتعزيز الشــفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن 
نشــر وتبادل البيانات، وزيــادة كفاءة الخدمات 
التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة 
والجهــات الحكوميــة المحليــة للمتعاملين، من 
حيث مســتوى الجودة، وسرعة الإنجاز، وتبسيط 
الإجراءات وتخفيض كلفة التشــغيل. كما يهدف 
القانــون إلى زيــادة القدرة التنافســية لمزودي 
البيانات، ورفع مؤشــر تنافســية دولة الإمارات 
العربية المتحدة على المســتوى الدولي، ودعم 
عمليــة اتخــاذ القرار لــدى الجهــات الحكومية 
الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، وتمكينها 
من إعداد سياســاتها، وتنفيذ خططها ومبادراتها 
الاســتراتيجية بكفــاءة وفعالية، وترســيخ ثقافة 
الإبداع، والإســهام في دعم المبادرات الابتكارية 
التي من شأنها تحقيق رفاهية العيش ومقومات 
النجــاح في المجتمع، إضافة إلى تحقيق التوازن 
بين عملية نشــر وتبادل البيانات، والحفاظ على 
ســريتها وخصوصيتها، وتوفيــر البيانات اللازمة 
للجهــات غيــر الحكومية، بهدف دعــم الخطط 

التنموية والاقتصادية في الإمارة.

وتضمن القانون 21 مادة، وذكرت المادة «3» أنه 
تُطبق أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية 
الاتحاديــة التي تتوفــر لديها أيــة بيانات تخص 
الإمارة، والجهات الحكومية المحلية، والأشخاص 
الذين ينتجون أو يمتلكون أو ينشرون أو يتبادلون 
أية بيانات تخص الإمارة، ممن تحددهم مؤسسة 
بيانات دبي، ســواء من الأفراد أو المؤسسات أو 
الشــركات الموجودين في الإمارة، بما في ذلك 
مناطق التطويــر الخاصة، والمناطــق الحرة بما 

فيها مركز دبي المالي العالمي.
وبحســب المادة «5» يُحــدد الحاكم بموجب 
تشــريع يصــدر عنــه فــي هــذا الشــأن الجهة 
المختصة، وحــدود وطبيعة العلاقة التي تربطها 
مــع مركز دبــي للأمن الإلكترونــي وغيرها من 
الجهــات الأخرى، وكذلك تحديد كافة المســائل 
المتعلقة بتنظيمها الإداري والمالي لتمكينها من 
تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق أهدافه، وتم 
تحديد هــذه الجهة المختصة بمؤسســة بيانات 
دبي المُنشــأة بموجب القانون رقم «2» لســنة 
2016 والتــي أولاها القانون صلاحية الإشــراف 
علــى تطبيــق القانــون رقم «26» لســنة 2015 

المُشار إليه.

وذكرت المادة «6» اختصاصات مؤسســة بيانات 
دبــي، ومن بينها الإشــراف علــى تطبيق أحكام 
هــذا القانون والتشــريعات الصــادرة بموجبه، 
وإعداد وتحديث اســتراتيجية الحكومة الخاصة 
ببيانــات دبي والخطــط والبرامــج المتصلة بها 
والإشراف على تطبيقها، بالتنسيق مع مركز دبي 
للأمــن الإلكترونــي وكذلك اقتراح التشــريعات 
والسياســات الخاصــة بنشــر وتبــادل البيانات، 
بالتنســيق مع المركز بما يتواءم مع السياســات 
والخطــط الاســتراتيجية للإمــارة، ورفعهــا إلى 
الســلطات المختصة لاعتمادهــا، والاطلاع على 
أفضل الممارسات والمنهجيات والوسائل العلمية 

والتنظيميــة العالميــة فــي مجال نشــر وتبادل 
البيانات، للاســتفادة منها لتحقيــق أهداف هذا 
القانون، واعتماد تصنيف البيانات المعدّ من قبل 
مزودي البيانات على ضوء السياســات المعتمدة 
والتشــريعات الســارية في هذا الشأن، وتحديد 
مزودي البيانات من الجهات الحكومية الاتحادية 
والأشــخاص، إلى جانب التنســيق مــع مزودي 
البيانات لضمــان تحقيق أهداف هــذا القانون، 
وتحديــد قواعد تشــغيل المنصــة الإلكترونية، 
ومتابعة تشــغيلها وفقــاً لهذه القواعــد. كذلك 
تحديد الســجلات المرجعية، والتأكد من إنشائها 
وتحديثهــا وتنظيمها وتصنيفها على نحو يســهل 
عمليــة نشــر وتبادل البيانــات ووفقــاً للقواعد 
المعتمدة لديها في هذا الشــأن، ومتابعة التزام 
مــزودي البيانــات بالسياســات المعتمــدة في 
شأن نشــر وتبادل البيانات، ســواء على مستوى 
العمليات أو المستويات الفنية، وتوحيد سياسات 
وخطط نشــر وتبادل البيانات في الإمارة، ودعم 
أهداف الإمــارة الرامية لجعل دبي مدينة ذكية. 
كذلك إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أية 
جهــة داخل الإمارة أو خارجهــا تتوفر لديها أية 
بيانات تخص الإمــارة، وعقد الدورات التدريبية 
وورش العمــل المتخصصــة حول نشــر وتبادل 
البيانات، ودراســة التقاريــر المرفوعة إليها من 
مزودي البيانات بشــأن نشــر وتبــادل البيانات، 

وإصدار القرارات المناســبة بشأنها بالتنسيق مع 
المركــز، والتحقيــق في الشــكاوى والمخالفات 
بشــأن مدة التزام مــزودي البيانات بأحكام هذا 
القانــون والقــرارات الصادرة بموجبــه، واتخاذ 

الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.

وبينت المــادة «7» أنه يتم تصنيف بيانات دبي 
وفقاً لمــا يلي: البيانــات المفتوحــة، والبيانات 
المشــتركة، وتتم عملية تصنيــف البيانات وفقاً 
لدليل بيانات دبي الذي يتم اعتماده من مؤسسة 
بيانــات دبي بالتنســيق مــع مركز دبــي للأمن 

الإلكتروني.
فيما أشــارت المــادة «8» إلى أنه يتم نشــر 
وتبادل بيانات دبي من خلال المنصة الإلكترونية 
والنشــرات والتقارير وأية وسيلة أخرى تحددها 
المؤسسة، وبما يتناسب مع السياسات المعتمدة 
فــي هذا الشــأن. فيما عــرّف القانــون المنصة 
الإلكترونيــة بأنهــا «منظومــة إلكترونية تتألف 
من أجهزة وبرمجيات وشــبكات وأنظمة تخزين 
وموقع للاتصال والتواصل يتم بواســطتها نشــر 

وتبادل بيانات دبي».

البيانــات  للمــادة «9» علــى مــزودي  ووفقــاً 

توفيــر بيانات دبــي الموجودة لديهــم أو التي 
يتــم اســتحداثها أو تطويرهــا من قبلهــم، وفقاً 
للسياسات التي تعتمدها مؤسسة بيانات دبي في 
هذا الشــأن، ويجب عليهم على وجه الخصوص 
الالتــزام بنشــر البيانــات المفتوحــة الخاصــة 
بهــم، وفقــاً للضوابط والقواعــد المعتمدة لدى 
المؤسســة، وتبادل البيانات المشــتركة الخاصة 
بهم، وفقــاً للضوابط والشــروط المعتمدة لدى 
المؤسسة، وعدم المساس بقواعد سرية البيانات 
أو بحقــوق الملكية الفكرية، وأن تكون البيانات 
المنتجــة أو المعالجــة من قبلهــم قابلة للقراءة 
وبأشــكال فنيــة متعــددة، والامتثــال للقواعد 
التنظيمية والبروتوكــولات الفنيّة المعتمدة من 

قبل المؤسسة بشأن نشر وتبادل البيانات.

وذكرت المــادة «10» أن على مزودي البيانات 
توفيــر البنية التحتية الأساســية التــي تحددها 
المؤسســة لنشــر وتبادل بيانات دبي، ويشمل 
ذلــك دونمــا حصر توفيــر أنظمــة المعلومات 
والأجهزة والبرامج ووســائل الاتصال والتواصل 
المناســبة، وتشــغيلها وصيانتها، وتوفير برامج 
حمايــة البيانات التــي ينتجونها أو ينشــرونها 
أو يتداولونهــا، بالإضافــة إلــى توفيــر برامــج 
أمــن البيانات، والربــط الإلكتروني مع المنصة 

الإلكترونية وقواعد البيانات والأنظمة والبرامج 
التي تحددها المؤسسة.

وذكرت المادة «11» أنه تلتزم الجهة الحكومية 
المحليــة بتصنيــف بياناتها وفقــاً لدليل بيانات 
دبــي، وإعــداد خطــة لنشــر وتبــادل البيانات 
المتوفــرة لديها، وفقاً لمراحــل زمنية محددة، 
ورفعهــا إلى مؤسســة بيانات دبــي لاعتمادها، 
وتعديــل بنيتهــا التحتيــة من أجهــزة وأنظمة 
معلومــات وبرامــج وغيرها على نحــو يمكنها 
من نشــر وتبادل بياناتها إلكترونياً، كذلك اتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة لنشر البيانات المفتوحة 
وتبــادل البيانات المشــتركة، وفقاً للسياســات 
المعتمدة من المؤسسة في هذا الشأن، وتحديد 
المعوقات التي تحول دون نشــر وتبادل بياناتها 
وفقاً لأحكام هذا القانون، ورفعها إلى المؤسسة 
لدراستها، واقتراح ما تراه مناسباً بشأنها، وضمان 
جــودة بياناتهــا، وتحديثها بشــكل دوري. إلى 
جانــب التعامل مع البيانات المتحصل عليها من 

مزودي البيانات الآخرين وفقاً للسياسات
المعتمــدة لدى المؤسســة في هذا الشــأن، 
وتزويد المؤسســة بأيــة معلومــات أو تقارير 
تطلبها بشــأن نشــر وتبادل البيانات، والالتزام 
بالسياســات والإجــراءات والأدلــة والضوابــط 

والاشتراطات المعتمدة من المؤسسة.

وبحســب المــادة «12» فإنــه وبالإضافــة إلى 
الالتزامــات المنصوص عليها في هــذا القانون 
والقرارات الصادرة بموجبه، يجب على مزودي 
البيانــات من غير الجهــات الحكومية الاتحادية 
والمحليــة الالتــزام بكافة السياســات والآليات 
والأدلة والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها 

المؤسسة في مجال نشر وتبادل البيانات.

وأوضحــت المــادة 13 أنه لا تخــل أحكام هذا 
القانــون بقواعــد ونطــاق وأوضــاع الحمايــة 
التشــريعات  بموجــب  المقــررة  القانونيــة 
الســارية للبيانات، وذلك بصرف النظر عن نوع 
هــذه البيانــات أو طبيعتها أو شــكلها، ويجب 
علــى مــزودي البيانات اتخاذ كافــة الإجراءات 
اللازمة للحفاظ على ســرية وخصوصية بيانات 
المتعاملين التي تتمتع بالحماية القانونية خلال 

عملية نشر وتبادل البيانات.
وحــددت المــادة 14 الســجلات المرجعية، 
حيث يتم تحديد السجلات المرجعية والجهات 
المســؤولة عنها بقرار من مؤسسة بيانات دبي، 
ويجب الاستناد إلى السجلات المرجعية كمصدر 

وحيد وموثوق في تقديم الخدمات للغير.
وبحسب المادة 15 تعتبر بيانات دبي إحدى 
الأصــول المملوكة للحكومة، ولا يجوز التصرف 
بها من قبل مزودي البيانات أو مســتخدميها إلا 
وفق أحــكام هذا القانون والقــرارات الصادرة 
بموجبه والتشــريعات السارية، وطبقاً للأغراض 

المخصصة لها.

وأشارت المادة 16 إلى أنه مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشــد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب 
كل من يخالف أحكام هــذا القانون والقرارات 
الصــادرة بموجبــه بالعقوبــات والتدابير التي 
يصــدر بتحديدهــا قــرار من رئيــس المجلس 

التنفيذي.
ووفقــاً للمــادة 17 تكون لموظفي مؤسســة 
بيانــات دبــي الذين يتــم تحديدهــم من قبل 
مديرها التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي 
في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام 
هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون 
لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة 

والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

تشــتمل لائحة السياســات الخاصة بتصنيف 
ونشــر وتبــادل وحماية البيانــات في إمارة 
دبي على 4 سياســات هي: سياســة تصنيف 
البيانات، وسياســة حماية البيانات وسياســة 
حقوق الملكية الفكرية، وسياســة اســتخدام 
وإعــادة اســتخدام بيانــات دبي، وسياســة 
المعايير الفنية. وأصدر ســعيد محمد الطاير 
رئيس مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية 
القــرار رقم «2» لســنة 2017 باعتماد لائحة 
السياســات الخاصة بتصنيف ونشــر وتبادل 
وحماية البيانات في إمارة دبي، حيث تتولى 
مؤسســة بيانــات دبي الإشــراف على تنفيذ 

السياسات المذكورة.
وتضمنــت اللائحــة 36 مــادة و8 فصول 
التعريفــات  الأول  الفصــل  اســتعرض 
والمشتملات ونطاق التطبيق والأهداف، فيما 
تطــرق الفصل الثاني إلى الأحكام التمهيدية، 
أما الفصل الثالث فبين الأدوار والمسؤوليات 
والالتزامــات، وتطــرق الفصــل الرابــع إلى 
سياســة تصنيف البيانات، أما الفصل الخامس 
فأوضــح سياســة حمايــة البيانات وسياســة 
حقــوق الملكيــة الفكرية، بينما اســتعرض 
الفصل الســادس سياســة اســتخدام وإعادة 
اســتخدام بيانات دبي، وحدد الفصل السابع 
سياســة المعايير الفنية، وبين الفصل الثامن 

الأحكام الختامية. 
وتهدف اللائحــة إلى تحقيق عدة أهداف 
من بينها: دعم وتعزيز جهود الإمارة بتحقيق 
رؤيتها فــي التحول الذكــي، وتنظيم عملية 
نشــر وتبادل واســتخدام وإعادة اســتخدام 
البيانات المفتوحة والمشتركة والتصرف بها، 
وتســهيل عملية الوصول للبيانات المفتوحة 
والمشــتركة، كذلــك تحقيــق التكامــل بين 
ترابطها وكفاءتها  الحكومية، وزيادة  الجهات 
من حيث مســتوى الجودة، وسرعة الإنجاز، 
وتبسيط الإجراءات على المتعاملين وتخفيض 
كلف التشــغيل، وحماية خصوصيــة بيانات 
الأفــراد، وســرية بيانات الأعمــال، وحقوق 
الملكيــة الفكريــة الخاصة بهــم، والحد من 

ازدواجية البيانات لدى الجهات الحكومية.
قواعــد  وإرســاء  الشــفافية  وتعزيــز 

الحوكمة الرشــيدة من خــلال توزيع الأدوار 
والمســؤوليات بيــن مؤسســة بيانــات دبي 

والجهات الحكومية.
وبحســب اللائحــة يجــب علــى الجهات 
الحكوميــة تصنيــف بيانات دبــي المتوفرة 
لديها ســواء التي تنتجها أو التي تكون تحت 
ســيطرتها وفقــاً لهــذه اللائحــة وإجراءات 
تصنيف البيانات المنصوص عليها في الدليل، 
وذلك قبل نشرها أو تبادلها كبيانات مفتوحة 

أو بيانات مشتركة.
وفيمــا يخــص نشــر البيانــات المفتوحة 
وتبــادل البيانــات المشــتركة، يجــب على 
الجهات الحكومية التي تتوفر لديها مجموعة 
من البيانات المفتوحة أو البيانات المشتركة 
نشــر هذه البيانات أو تبادلهــا على المنصة 
للقانون وهــذه اللائحة  الإلكترونيــة وفقــاً 
والدليل ولشروط الرخصة وشروط التصاريح، 
ليتمكــن المســتخدم أو أي شــخص مصرح 
له بالحصــول عليها، ويجوز للمؤسســة بناء 
على طلب الجهة الحكومية إعفائها من نشــر 
بياناتها المفتوحة أو تبادل البيانات المشتركة 
على المنصة الإلكترونية، إذا كان هناك مبرر 
يقضي بذلك. ويُحظر على الجهات الحكومية 
نشــر أو تبادل أو مشــاركة البيانات السرية 

على المنصة الإلكترونية.

وبالنسبة لاستخدام المنصة الإلكترونية على 
الجهــات الحكوميــة الالتزام بنشــر البيانات 
المفتوحــة وتبادل البيانات المشــتركة على 
المنصة الإلكترونية، ما لم تنصّ هذه اللائحة 
علــى خلاف ذلــك. وعلى المؤسســة ضمان 
إتاحة البيانــات المفتوحة للعموم من خلال 
المنصــة الإلكترونيــة. كذلــك يجــب علــى 
الجهــات الحكوميــة الإشــارة عبــر مواقعها 
البيانات المفتوحة المتوفرة  الإلكترونية عن 
على المنصة الإلكترونية، وتوجيه المستخدم 
لهــا عبــر رابــط إلكتروني. وعلــى الجهات 
الحكومية التنســيق مع المؤسسة في كل ما 
يتعلق بتحميل دفعات البيانات على المنصة 
الإلكترونيــة وتحديثهــا، وتضمن المؤسســة 
للجهات الحكومية، اقتصار استخدام البيانات 
المشتركة المتوفرة على المنصة الإلكترونية 
على المُصرح له بالوصول إلى تلك البيانات.

على الجهات الحكومية المحلية تشكيل فريق 
للبيانات، ويراعى أن يتم تشكيل هذا الفريق 

وفقاً للمعايير والقواعد المبيّنة في الدليل.

ذكرت المــادة «34» من اللائحــة أنه يجوز 
لكل ذي مصلحة، التظلم إلى المدير التنفيذي 
لمؤسســة بيانــات دبــي مــن القــرارات أو 
الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب 
هــذه اللائحة أو القرارات الصادرة بموجبها، 
خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار 
أو الإجــراء أو التدابير المتظلــم منها، ويتم 
البت في هذا التظلم خلال 31 يوم عمل من 
تاريخ تقديمه من خلال لجنة يشكلها المدير 
التنفيذي لهــذه الغاية، ويكون القرار الصادر 
عــن اللجنة فــي هذا التظلم نهائيــاً، وتحدد 
آلية عمــل لجنة التظلمات وإجراءات تقديم 
التظلم، بموجب قرار يصدر في هذا الشــأن 

عن المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي.

حدد الفصل الســابع من اللائحة السياسات 
الخاصة بتصنيف ونشــر وتبــادل وحماية 
البيانات في إمارة دبي، وجاء في سياســة 
المعاييــر الفنية أنه على مؤسســة بيانات 
دبي نشــر الدليل المتضمــن أطر الحوكمة 
وإجــراءات العمــل الخاصة بنشــر وتبادل 
البيانات، بما فيهــا المعايير الفنية الخاصة 
بالبيانات، علــى موقعها الإلكتروني. كذلك 
على المؤسســة توضيــح العناصر الإلزامية 
أو الموصــى بها ضمن الدليــل وعلى وجه 

الخصوص المتعلقة بالمعايير الفنية.
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إعــداد: وائــــل نعيــم
غرافيك: فاطمة الفلاسي حدد القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن رسم الابتكار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
99 إيرادات مُستثناة من درهم الابتكار.

التعرفات والأثمان التي 
تستوفيها الجهات 

الحكومية نظير السلع 
والخدمات التي 

تقدمها.
الرسوم ذات 

الطابع الضريبي 
التي تحددها دارة 

المالية.

تكاليف العلاج 
والخدمات الصحية 

التي تقدمها الجهات 
الصحية التابعة 

للحكومة.

المخالفات المرورية 
المرتكبة في الإمارة التي 
يتم تحصيل الغرامات 

المقررة عليها من الإمارات 
الأخرى ودول مجلس 

التعاون.

المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارات 
الأخرى ودول مجلس التعاون التي يتم 

تحصيل الغرامات المقررة عليها من 
الجهات المعنية في الامارة.

الخدمات المقدمة 
للجهات الحكومية التي 
تندرج موازنتها ضمن 

الموازنة الحكومية.
الخدمــات المعفاة من 
سداد الرســوم المقررة 

على تقديمها.

الخدمــات والأنشــطة 
التي يقل الإيراد المقرر 

عليها عن 50 درهما.

أي خدمات أو أنشطة 
تحددها دائرة المالية 

بناء على توصية مؤسسة 
دبي للمستقبل.

حافظــت  العالــم  أنحــاء  بمختلــف 
المصطلحــات على معناها  الكثير من 
التقليدي، ولكــن في الإمارات نجحت 
قيادتنــا عبــر رؤيتها التي تستشــرف 
المســتقبل بإكســاب مصطلــح مثــل 
الابتــكار معنى متجــدداً، يعكس واقع 
احتياجات الإنسان ليس اليوم فقط بل 
في المســتقبل. وأصبــح الابتكار جزءاً 
مــن الحيــاة اليومية للقطاعيــن العام 

والخاص وحتى الأفراد.
وارتقى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، فــي القمة العالميــة للحكومات 
2018 بمعنــى وأهمية الابتكار لدرجة 
ربطه بصناعة مستقبل البشرية بقوله: 
تتطلب  البشــرية  «صناعــة مســتقبل 
الارتقــاء بالعمل الحكومي عالمياً، عبر 
العلوم  الابتكار وتعزيز  ثقافة  ترســيخ 
المتقدمــة ومهــارات المســتقبل في 
القطاعــات كافــة، وفي الأجيــال التي 
ســتقود المرحلــة المقبلة مــن رحلة 

البشرية إلى المستقبل».
وحتــى يصبــح الابتكار نهــج حياة 
لم تتــرك قيادتنا الابتــكار للمبادرات 
الفرديــة بــل عملــت على مأسســته 
وربطــه بإطار تشــريعي، ولم تحصره 
بمجــال دون غيــره بل فتحــت الباب 
للجميع للإسهام فيه عبر تخصيص شهر 
ســنويا للاحتفــال بابتــكارات الجميع 
وكأنــه ملتقى ســنوي لتقديــر جهود 

الابتكار الوطنية والاحتفال بها.
وهذا النهــج يعكس أهمية الابتكار 
كأحد الركائز الهامة للتنمية الشــاملة، 
حيــث بــات ما تبنيــه اليــوم ضرورة 
ملحــة للــدول الســاعية إلــى تعزيز 
قدراتها فــي مختلف المجالات، وتبوّؤ 
مكانــة لائقــة بيــن الأمــم المتقدمة 
وعملــت  المعرفــة.  مجتمــع  وبنــاء 
العديــد مــن دول العالــم على وضع 
الخاصــة  والاســتراتيجيات  البرامــج 
بمفهــوم الابتــكار لما له مــن أهمية 
في التنميــة الاقتصادية من حيث رفع 
أسواق  واســتحداث  الإنتاجية  مستوى 
جديــدة وخلق فــرص العمــل والحد 
من التكاليف وخفض النفقات وتعزيز 

التنافسية والاستدامة.
الاعتماد  الإمــارات  دولــة  واختارت 

علــى الأفــكار والابتــكار للمضــي في 
مســيرتها التنموية معلنة سياســتها في 
مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتكار 
والتــي تتضمــن 100 مبــادرة وإجمالي 
اســتثمار يصل إلــى 300 مليــار درهم 
وتهــدف إلى الاســتعداد إلــى عالم ما 
بعــد النفط، هذه السياســة التي قوامها 
الابتــكار والخروج بأفــكار جديدة غير 
تقليدية تســهم في إحداث تنمية شاملة 

ومستدامة. 
وإيمانــاً منهــا بأهمية الابتــكار في 
حرصــت  الدولــة،  ومســتقبل  حاضــر 
قيادتنــا الرشــيدة على أن تكــون دولة 
الإمارات حاضنــة للابتكار والإبداع وأن 
يكــون اقتصادها موجهاً نحــو الابتكار، 
لتختــار الإبداع ســبيلاً ومنهجاً من أجل 
تحقيــق أهدافها فــي أن تصبح واحدة 
من أفضل دول العالــم وأكثرها ابتكاراً. 
ولــم تتخلف دبــي عن ركــب الابتكار، 
بل كانت ســباقة فــي انتهاجــه كثقافة 
عمل ورؤية مســتقبلية لبنــاء اقتصادها 
ومجتمعهــا، ليصبح فيهــا الابتكار عمل 
مؤسســي متكامل ومنظومة تعمل على 
إيجــاد طرق جديــدة لأداء الأعمال في 

القطاعات المختلفة. 
وتــم إطــلاق الاســتراتيجية الوطنية 
للابتــكار عــام 2014 من قبــل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، والتي تهدف لجعل الإمارات 
ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مســتوى 
العالم، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية 
ضرورة ســن تشــريعات محفزة لدعم 

مشاريع وحاضنات الابتكار. 
وتبرز أهمية وجود تشريعات خاصة 
بالابتــكار من حيــث حمايتهــا لحقوق 

المبتكــر، الأمــر الــذي من شــأنه دفع 
عجلة الابتكار والإبداع وظهور منتجات 
مشــروعات  قيــام  وبالتالــي  جديــدة 
اقتصاديــة، ما يســهم في زيــادة حركة 
التجــارة والصادرات. كمــا يترتب على 
إصدار هــذه التشــريعات تحقيق مبدأ 
العدالــة، إذ ينال المبتكــر ثمرة إنتاجه 
للفكرة ويضمن عدم استغلال أي شخص 

آخر لمجهوده الفكري والإبداعي. 
واســتطاعت دبــي أن توفــر البيئة 
الحاضنــة للابتــكار والإبــداع يدعمها 
منظومة تشــريعية فاعلة، لا سيما فيما 
يتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكرية، ما 
الابتكار  ساهم في تشــجيع وتســهيل 
واحتضان الأفكار والمبادرات الإبداعية، 
لتصبــح الإمارة واحــة لتحويل الأفكار 
المبتكرة إلى مشاريع نوعية. كما أصدر 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء، بصفتــه حاكماً لإمارة 
دبي القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن 
رســم «درهم الابتــكار» والذي يهدف 
اللازم للمشــاريع  الدعــم  إلى توفيــر 
بالابتكار، وتعزيز مشــاركة  المتعلقــة 
المجتمــع في دعم وتشــجيع مجالاته، 
وفقــاً لأســس واضحة وميســرة. وهو 
ما يعكــس الحرص الكبيــر من جانب 
القيــادة في دبي على تعزيــز الابتكار 
في الإمارة وتوفير البيئة المحفزة على 
القــدرات الإبداعية  الابتــكار وتمكين 

والابتكارية.
خــاص  بشــكل  دبــي  تبنــت  لقــد 
ودولة الإمارات بشــكل عام، سياســات 
وتشــريعات رائدة عززت مــن مكانتها 
ضمن أفضل مراكز الابتكار في المنطقة 
والعالــم، وجعلــت منهــا بيئــة حاضنة 
للابتــكار والإبــداع. كما عملــت الدولة 
علــى بنــاء قــدرات مواطنيهــا وتحفيز 
مواهبهم الفردية في مختلف المجالات 
وضمان مشــاركتهم فــي تقديم الأفكار 
المبدعــة والمبتكرة التي تســاعد على 
تقديــم منتجات وخدمات جديدة تدعم 

الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

نظــراً لأهميتــه الكبيرة فــي تحقيق 
الاجتماعيــة  التنميــة  متطلبــات 
الفاعلــة  ومســاهمته  والاقتصاديــة، 
فــي زيادة الاســتثمارات في مجالات 
الابتكار  أصبح  الحديثــة،  التكنولوجيا 
أحد أقوى العوامل في تقوية التنافسية 
بين الدول وتقــدم المجتمعات، فهو 
يعــد عنصراً فعالاً وهامــاً في تحريك 
عجلــة النمــو الاقتصــادي وتحقيــق 
رفاهيــة المجتمعــات، لذلك حرصت 
الــدول الحديثة علــى حماية حقوق 
الأدبيــة  والمخترعيــن  المبتكريــن 
والمادية لتشجيعهم على بذل المزيد 
من الجهد والعطاء في مجال الإبداع. 
وفــي هــذا الإطار أصــدرت دولة 
القوانيــن  مــن  العديــد  الإمــارات 
للملكية الفكرية، وذلك بهدف حماية 
المبتكريــن، ومــن أهمهــا القانــون 
الاتحــادي رقم (7) لســنة 2002 في 
والحقــوق  المؤلــف  حقــوق  شــأن 
المجــاورة، والقانــون الاتحادي رقم 
(17) لســنة 2002 فــي شــأن تنظيم 

وحماية الملكية الصناعية. 
القانون الاتحــادي رقم (7)  ونظّم 
لســنة 2002 في شأن حقوق المؤلف 
والحقــوق المجــاورة كافــة الأحكام 
والمصنفــات  بالابتــكارات  الخاصــة 
الإبداعيــة، باعتبارهــا تدخــل ضمن 
مفهوم حق المؤلف المحمي بموجب 
أحكامــه، حيث حــدد هــذا القانون 
ماهية هذا الحــق وأصحاب الحقوق 
المجــاورة ونطــاق حمايتهــم، ومدة 
هــذه الحماية، والعقوبــات المترتبة 

على الاعتداء على هذه الحقوق. 
عــرّف القانــون الاتحادي رقم 

فــي   2002 لســنة   (7)
المؤلف  شــأن حقوق 
المجاورة  والحقــوق 
الحق  -وهو  المصنف 
محــل الحماية- بأنه 
مبتكــر  تأليــف  كل 
فــي مجــال الآداب، 

العلوم،  أو  الفنون،  أو 
أو  نوعــه  كان  أيــاً 
التعبير عنه،  طريــق 

الغرض  أو  أو أهميتــه 
منــه، كما عــرّف المؤلــف بأنه 

الشــخص الذي يبتكــر المصنف، ويعد 

مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو 
ينسب إليه عند نشــره باعتباره مؤلفاً 
له، مــا لم يقم الدليل علــى غير ذلك، 
وعــرّف الابتكار بأنــه الطابع الإبداعي 
الذي يســبغ علــى المصنــف الأصالة 
والتميــز، وعــرّف أصحــاب الحقــوق 
المجــاورة بأنهم فنانــو الأداء، ومنتجو 
التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة. 

إن منــاط حمايــة المصنــف وفقــاً 
للقانــون أن يوجد فيه عنصــر الابتكار 
والإبــداع وأن يتــم التعبيــر عنه على 
أرض الواقع ســواء كان ذلك في شــكل 
مصنــف أدبــي أو فنــي أو علمي، ولا 
تشــمل هــذه الحماية مجــرد الأفكار 
وأســاليب  والمبــادئ  والإجــراءات 
العمــل، وإنما لا بد أن يتم التعبير عنها 
بصورة مبتكرة لتنــدرج تحت الحماية 
القانونية، وقد حــددت المادة (2) من 
القانون رقم (7) لســنة 2002 في شأن 
المجاورة  والحقــوق  المؤلــف  حقوق 
علــى ســبيل المثــال المصنفــات التي 
الحقوق  وأصحاب  المؤلفــون  يبتكرها 

بالحمايــة  المجــاورة، والتــي تتمتــع 
القانونيــة فــي مواجهة الغيــر، ومنها 
والمصنفــات  المكتوبــة،  المصنفــات 
التمثيليــة  والمصنفــات  الموســيقية، 

والرسوم، والمصنفات المعمارية. 
وقد حظــرت المــادة (22) من هذا 
القانون على المؤلف بعد نشــر مصنفه 
أن يمنــع الغير من القيام ببعض الأعمال 
مــن أهمهــا، عمل نســخة وحيــدة من 
المصنف، النســخ مــن مصنفات محمية 
لاســتعمالها فــي الإجــراءات القضائية، 
إذا كان الغــرض من النســخ تلبية طلب 
شــخص طبيعي لاســتخدامها في دراسة 
أو بحث، أو الاستشــهاد بفقرات قصيرة 
أو اقتباســات أو تحليــلات فــي حدود 
المألــوف، أو عرض المصنف داخل إطار 
المنشــأة التعليمية علــى أن لا يتم ذلك 
بمقابل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
وكذلك الأمر بالنســبة لعرض المصنفات 
التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية في 
برامج إذاعية، أو نسخ أجزاء قصيرة من 

مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة.
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